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لبنان:
التجربة الدستورية في ظل نظام الزعماء

تداعياتهــا  لناحيــة  مســبوقة  غــر  سياســية  أزمــة   2019 الأول  تشــرين   17 منــذ  لبنــان  يعيــش 
الاقتصاديــة، وتهديدهــا حريــات المواطنــن وحقوقهــم الاجتماعيــة. وترافــق ذلــك مــع عجــز شــبه 
كامــل أصــاب مؤسســات الدولــة الــي فشــلت في ايجــاد حلــول ديمقراطيــة تــؤدي إلى الخــروج مــن 
هــذه الأزمــة عــر الاحتــكام إلى آليــات دســتورية واضحــة، لا بــل ســاهم أحيانــا النــص الدســتوري 

نفســه في مفاقمــة النــزاع السياســي المســتعر بــن أركان الســلطة الحاكمــة.

ولا شــك أن “وثيقــة الوفــاق الوطــي” )أو مــا يعــرف بإتفــاق الطائــف( الــي جــرى علــى أساســها 
تعديــل الدســتور اللبنــاني ســنة 1990، احتــوت علــى مجموعــة مــن الأحــكام يُشــار اليهــا عــادة 
بوصفهــا “إصلاحــات”، علمــا أن هــذا التوصيــف يفتقــر إلى الدقــة كونــه يخفــي المرامــي السياســية 
لتلــك التعديــات الــي جــاءت في ظــروف حــرب داخليــة وتقاطعــات إقليميــة ودوليــة حتمــت 
تكريــس التــوازن السياســي الجديــد في نصــوص دســتورية. لذلــك كان مــن الأفضــل التمييــز بــن 

نوعــن مــن التعديــات الــي أقرهــا اتفــاق الطائــف:

• الإصلاحــات القانونيــة الفعليــة وهــي الــي هدفــت إلى تعزيــز حقــوق المواطنــن وحمايــة 	
حرياتهــم الأساســية عــر إيجــاد مؤسســات تضمــن احــرام هــذه الحقــوق والحريــات. ولعــل 
أهــم اصــاح تم في هــذا المجــال هــو إنشــاء المجلــس الدســتوري الــذي أدخــل لأول مــرة 
الرقابــة الدســتورية علــى القوانــن، كمــا أن إضافــة مقدمــة إلى الدســتور تعلــن صراحــة 
التــزام لبنــان بالاعــان العالمــي لحقــوق الانســان علــى أن تجســد الدولــة هــذه المبــادئ في 

جميــع المجــالات دون اســتثناء.

•  التعديــات الدســتورية الــي لا يمكــن فهمهــا إلا مــن خــال الطبيعــة الطائفيــة للنظــام 	
السياســي اللبنــاني إذ لم يكــن هدفهــا تفعيــل عمــل مؤسســات الدولــة أو تأمــن حمايــة 
أكــر لحريــات المواطنــن وحقوقهــم. بــل أرادت هــذه التعديــات إعــادة توزيــع صلاحيــات 
المرجعيات الدســتورية من منطلقات طائفية بغية تعزيز الطبيعة التوافقية للنظام اللبناني، 
وتأمــن أكــر مقــدار ممكــن مــن المشــاركة في عمليــة صنــع القــرار. مــن هنــا نفهــم نقــل 
الســلطة التنفيذيــة مــن يــد رئيــس الجمهوريــة المــاروني إلى مجلــس الــوزراء المختلــط طائفيــا. 
وكذلــك توســيع صلاحيــات رئيــس مجلــس الــوزراء الســي وجعــل مــدة ولايــة رئيــس مجلــس 



النــواب الشــيعي تمتــد طــوال ولايــة البرلمــان بينمــا كانــت قبــل 1990 تقتصــر علــى ســنة 
واحــدة قابلــة للتجديــد.

جــراء مــا تقــدم، ســنحاول في هــذه الورقــة البحثيــة دراســة ليــس الخلــل في بعــض أحــكام الدســتور 
اللبناني فحســب لكن أيضا كيف تمكن أركان النظام السياســي من اســتغلال هذا الخلل للحفاظ 
علــى مصالحهــم عــر تعطيــل المؤسســات الدســتورية وتحويلهــا إلى وســيلة لتعزيــز نفــوذ “الأحــزاب” 
المهيمنة على الدولة. لذلك سنســتعرض في القســم الأول العثرات التي واجهها المجلس الدســتوري 
وأدت أكثــر مــن مــرة إلى فقدانــه دوره الرقــابي، بينمــا نخصــص القســم الثــاني لتحليــل الأســباب 
الــي جعلــت النــص الدســتوري يفشــل في الحفــاظ علــى العمــل الســليم والمنتظــم لمؤسســات الدولــة، 

وكيــف اســتفاد مختلــف أركان النظــام مــن هــذا الواقــع.    

ولا بــد لنــا قبــل الولــوج في موضوعنــا مــن ملاحظــة تمهيديــة تتعلــق بمــا نعنيــه عندمــا نتكلــم عــن النظــام 
السياســي في لبنــان. فهــذه الورقــة البحثيــة تعتــر أن فهــم الطبيعــة الفعليــة للنظــام السياســي اللبنــاني 
لا يمكــن أن تقتصــر علــى درس الأطــر الشــكلية القانونيــة الــي يحددهــا الدســتور. فمــن خــال 
مراجعــة أحــكام الدســتور اللبنــاني كمــا أقــر ســنة 1926 يتبــن لنــا أنــه يتبــى مبــادئ النظــام البرلمــاني 
التقليــدي القائــم علــى الفصــل المــرن بــن الســلطات، أي وجــود حكومــة مســؤولة سياســيا أمــام 
البرلمــان مــع تمتعهــا بالمقابــل ضمــن شــروط معينــة بحــق حــل مجلــس النــواب. وقــد حافــظ الدســتور 
نظريــا علــى شــكله البرلمــاني مــع تعديــات 1990 لكــن جــرى تعزيــز طبيعتــه التوافقيــة عــر تكريــس 
مبــدأ التمثيــل الطائفــي في مجلــس النــواب )المــادة 24( وتحويــل الســلطة التنفيذيــة إلى هيئــة جماعيــة 
هــي مجلــس الــوزراء الــذي لا يمكنــه الاجتمــاع إلا في حــال توافــر نصــاب معــن )الثلثــان( علــى أن 

يتخــذ قراراتــه أيضــا وفقــا لأغلبيــات مختلفــة تشــرحها المــادة 65 مــن الدســتور.

لكــن النظــام السياســي الفعلــي القائــم في لبنــان، أي الطريقــة الحقيقيــة الــي تتــم بهــا إدارة مؤسســات 
التحاصــص  علــى  القائــم  الزعمــاء  نظــام  هــو  وخدماتهــا،  الأخــرة  هــذه  ثــروات  وتوزيــع  الدولــة 
والزبائنيــة. وقــد تمكــن معظــم هــؤلاء الزعمــاء مــن بنــاء ســلطتهم خــال الحــرب الأهليــة )1975-
1990( بوصفهــم أمــراء للمليشــيات الــي فرضــت نفســها بقــوة الســاح وارتباطاتهــا الخارجيــة، 
ومــن ثم ســيطروا علــى مؤسســات الدولــة ضمــن ترتيــب دولي-اقليمــي قضــى للمفارقــة بمنــح نظــام 
ديكتاتــوري )نظــام حافــظ الأســد في ســوريا( مهمــة الاشــراف علــى إعــادة الحيــاة الديمقراطيــة إلى 
لبنــان. لذلــك، لا يمكــن فهــم تطــور الحيــاة الدســتورية في لبنــان، لا ســيما بعــد 2005، إلا عــر 

تحليــل طريقــة عمــل نظــام الزعمــاء، وتطويعــه للمنطــق الدســتوري خدمــة لأهدافــه الســلطوية.    
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القسم الأول: المجلس الدستوري ضحية اعتباطية القرار السياسي.
يمكننــا القــول إن أبــرز اصــاح حقيقــي أدخلتــه “وثيقــة الوفــاق الوطــي” إلى الدســتور كان انشــاء 
مجلــس دســتوري يتــولى الرقابــة علــى دســتورية القوانــن الــي تقرهــا الســلطة التشــريعية. فدولــة القانــون 
هــي تلــك الــي تحــرم فيهــا فعليــا هرميــة النصــوص، بحيــث تتقيــد جميــع الســلطات باحــرام النصــوص 
القانونيــة. ولا شــك أن أهــم هــذه النصــوص هــو الدســتور نفســه الــذي يشــكل القاعــدة الــي تحــدد 
حقوق المواطنين الأساســية وتضمن الحريات العامة، وتنص على اختصاصات الســلطات العامة. 
ولمــا كان الخطــر الأكــر الــذي يتهــدد الدســتور مصــدره الســلطة التشــريعية، كان لا بــد مــن إخضــاع 
القوانــن إلى رقابــة جهــة مســتقلة تحــرص دائمــا علــى تقيــد المشــرع بجميــع المبــادئ الــي تعتــر جــزءا 
مــن الكتلــة الدســتورية، مــا يضمــن نظريــا احــرام سمــو الدســتور بشــكل دائــم. فالقانــون لم يعــد يعــر 
عــن الإرادة العامــة إلا إذا كان متوافقــا مــع الأحــكام الدســتورية وفقــا لمــا أعلنــه المجلــس الدســتوري 

الفرنســي في قــرار1 شــهير لــه.

فقــد نصــت المــادة 19 الجديــدة مــن الدســتور علــى التــالي: “ ينشــأ مجلــس دســتوري لمراقبــة دســتورية 
القوانــن والبــتّ في النزاعــات والطعــون الناشــئة عــن الانتخابــات الرئاســية والنيابيــة· يعــود حــق 
مراجعــة هــذا المجلــس في مــا يتعلــق بمراقبــة دســتورية القوانــن إلى كل مــن رئيــس الجمهوريــة ورئيــس 
النــواب، وإلى رؤســاء  مــن مجلــس  أعضــاء  إلى عشــرة  أو  الــوزراء  النــواب ورئيــس مجلــس  مجلــس 
الطوائــف المعــرف بهــا قانونــاً في مــا يتعلــق حصــراً بالأحــوال الشــخصية، وحريــة المعتقــد وممارســة 
الشــعائر الدينيــة، وحريــة التعليــم الديــي. تحــدد قواعــد تنظيــم المجلــس وأصــول العمــل فيــه وكيفيــة 

تشــكيله ومراجعتــه بموجــب قانــون”.

مــن الملاحــظ أن هــذه المــادة لم تحــدد عــدد أعضــاء المجلــس الدســتوري ولا طريقــة تعيينهــم أو 
حــى مــدة ولايتهــم، تاركــة ذلــك لتقديــر مجلــس النــواب، الأمــر الــذي يمنــح الأخــر حريــة واســعة 
في التحكــم بعمــل المجلــس. وبالفعــل بعــد تأخــر ملحــوظ  صــدر القانــون رقــم 250 تاريــخ 14 
تمــوز 1993 )إنشــاء المجلــس الدســتوري( الــذي حــدد تركيبــة المجلــس وطريقــة عملــه، فنــص علــى 
أن المجلــس الدســتوري هــو “هيئــة دســتورية مســتقلة ذات صفــة قضائيــة” علــى أن يتألــف مــن 
عشــرة أعضــاء يعــن مجلــس النــواب نصفهــم بالانتخــاب، بينمــا يعــن مجلــس الــوزراء النصــف الآخــر 

بأكثريــة ثلثــي عــدد أعضــاء الحكومــة. 

وقــد تأخــرت الســلطات السياســية المختصــة بتعيــن أعضــاء أول هيئــة للمجلــس الدســتوري إذ 
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لم يباشــر الأعضــاء الجــدد مهماتهــم إلا في 15 نيســان 1994 مــا يعــي أن جميــع القوانــن الــي 
صــدرت قبــل هــذا التاريــخ لم تعــد قابلــة للطعــن كــون المــادة 19 مــن قانــون انشــاء المجلــس الدســتوري 

فرضــت تقــديم الطعــن ضمــن مهلــة خمســة عشــر يومــا تلــي نشــر القانــون في الجريــدة الرسميــة.

كمــا تجــدر الإشــارة إلى أن مــدة ولايــة الأعضــاء ســت ســنوات غــر قابلــة للتجديــد أو الاختصــار، 
علــى أن تنتهــي اســتثنائيا ولايــة نصــف أعضــاء أول هيئــة للمجلــس الدســتوري بعــد ثــاث ســنوات 
مــن خــال اجــراء قرعــة تحــدد الأعضــاء الذيــن ستســقط عضويتهــم. وهكــذا يكــون القانــون الــذي 
يرعــى عمــل المجلــس الدســتوري قــد تبــى مبــدأ التجديــد الجزئــي لأعضــاء المجلــس المعمــول بــه في 
فرنســا أيضــا . والهــدف مــن هــذا الإجــراء هــو منــع الســلطة السياســية الــي تتــولى مقاليــد الحكــم مــن 
الســيطرة المطلقــة علــى المجلــس الدســتوري بحيــث تعمــد إلى تعيــن كل الأعضــاء دفعــة واحــدة، مــا 
قــد يــؤدي إلى حــدوث تحــولات جذريــة في اجتهــادات المجلــس وتبــدل هــذه الاجتهــادات مــع كل 

غالبيــة سياســية تســنح لهــا الظــروف لاحتــكار تعيــن الأعضــاء.

وبالفعل ســيواجه المجلس الدســتوري لا ســيما بعد 2005 تحديات2 كبيرة ســتؤدي إلى التشــكيك 
في اســتقلاليته ومصداقيــة قراراتــه. وســيتجلى ذلــك في تعطيــل عمــل المجلــس لأســباب سياســية، عــر 
التحكــم بتعيــن أعضائــه، أو عــر تبــي “مواقــف دســتورية” تــؤدي في نهايــة المطــاف إلى فقــدان 

المجلــس دوره الحقيقــي. 

أولا: التعطيل المتعمد للمجلس الدستوري 

لا شــك أن أول أزمــة كــرى واجههــا المجلــس الدســتوري كانــت ســنة 2003 عندمــا امتنعــت 
الســلطة السياســية عــن تعيــن خمســة أعضــاء جــدد بــدل الذيــن انتهــت ولايتهــم. وعلــى الرغــم مــن 
أن المــادة الرابعــة مــن القانــون 243 تاريــخ 7 آب 2000 )النظــام الداخلــي للمجلــس الدســتوري( 
تنــص صراحــة علــى اســتمرار الأعضــاء الذيــن انتهــت ولايتهــم في ممارســة أعمالهــم الى حــن تعيــن 
بــدلاء عنهــم وحلفهــم القســم، فــإن ذلــك أدى إلى النيــل مــن مكانــة المجلــس الدســتوري الــذي بــات 

مــن الســهل التشــكيك في قراراتــه.

وبعــد الانتخابــات النيابيــة الــي أُجريــت ســنة 2005 وأدت إلى وصــول غالبيــة جديــدة إلى مجلــس 
النــواب، قامــت حملــة سياســية اســتهدفت أعضــاء المجلــس الدســتوري الذيــن شــككت أحــزاب 

 2 - تجــدر الاشــارة إلى أن المجلــس الدســتوري الأول الــذي عرفــه لبنــان اتخــذ مجموعــة مهمــة مــن القــرارات الرصينــة مــن ناحيــة التحليــل 
القانــوني والجريئــة في مواجهــة الســلطة السياســية، فأبطــل العديــد مــن القوانــن الــي تخالــف الدســتور وتمــس بحقــوق المواطنــن ولا تحــرم 
المبــادئ الديمقراطيــة، كقانــون الانتخابــات ســنة 1996 لخرقــه مبــدأ المســاواة وقانــون تمديــد ولايــة المجالــس البلديــة والاختياريــة ســنة 1997 
لمخالفتــه مبــدأ دوريــة الانتخابــات، وقانــون ســرية المخابــرات ســنة 1999 الــذي ينتهــك حريــات المواطنــن كونــه يجــر التنصــت بقــرار إداري.
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الســلطة في حيادهــم معتــرة انهــم مــن مخلفــات الحقبــة الســورية وان ولايتهــم المنتهيــة تحتــم توقفهــم 
عــن ممارســة مهماتهــم، لا ســيما ان هــذا المجلــس كان مــن المفــرض أن ينظــر في الطعــون الانتخابيــة 
الأعضــاء  تعيــن  علــى  الزعمــاء  بــن  التوافــق  وبغيــاب  بالانتخابــات.  فــازوا  الذيــن  النــواب  ضــد 
الجــدد عمــد مجلــس النــواب وفي أول جلســة تشــريعية عقدهــا إلى إقــرار قانــون نــص علــى تأجيــل 
النظــر بالمراجعــات أمــام المجلــس الدســتوري ريثمــا يتــم اســتكماله )القانــون رقــم 679 في 19 تمــوز 
2005(. وللمفارقــة تقــدم عشــرة نــواب بمراجعــة الى المجلــس الدســتوري نفســه طالبــن فيهــا إبطــال 
القانــون موضــوع البحــث. وبالفعــل، أبطــل المجلــس الدســتوري في 6 آب 2005 القانــون رقــم 
679 “إبطــالًا كليــاً لمخالفتــه أحــكام الدســتور والمبــادئ الدســتورية المكرســة فيــه أو المعتمــدة مــن 
ضمــن الكتلــة الدســتورية”، كمبــدأ فصــل الســلطات وتوازنهــا واســتمراريتها. نتيجــة لهــذا القــرار، 
انهالــت الانتقــادات علــى المجلــس الدســتوري مــن أحــزاب الســلطة، فقــرر الأعضــاء المنتهيــة ولايتهــم 
التوقــف عــن متابعــة أعمالهــم وتعليــق مشــاركتهم في جلســات المجلــس مــا أفقــده نصابــه وقدرتــه علــى 

اتخــاذ القــرارات، فتعطــل المجلــس الدســتوري ودخــل في غيبوبــة طويلــة. 

إلى   2005 آب  شــهر  مــن  امتــد  الدســتوري  للمجلــس  غيــاب كامــل  ظــل  في  البــاد  عاشــت 
جديــدة كاملــة  هيئــة  تعيــن  علــى  الحاكمــة  الأحــزاب  بــن  التوافــق  جــرى  عندمــا   2009/6/5
للمجلــس الدســتوري تحضــرا للانتخابــات النيابيــة الجديــدة الــي قــرر الزعمــاء المضــي بهــا عقــب 
اتفــاق الدوحــة في 21 أيــار 2008. وفــور تســلمهم مهماتهــم، نظــم الأعضــاء الجــدد محاضــر وفقــا 
لمــا تفرضــه أحــكام المــادة 37 مــن النظــام الداخلــي بالطعــون العالقــة أمــام المجلــس الدســتوري والــي 
لم يتــم بتّهــا في ظــل فــرة الاســتنكاف بســبب إنقضــاء المهــل وأعلــن التــالي: “ وبمــا انــه، ولئــن 
كان النصــاب مفقــودا في المجلــس الدســتوري بتاريــخ تقــديم المراجعــة الراهنــة بفعــل توقــف خمســة 
مــن أعضائــه المنتهيــة ولايتهــم عــن العمــل بتاريــخ 2005/8/8 إلا انــه كان علــى هــؤلاء الاعضــاء 
الاســتمرار في ممارســة أعمالهــم إلى حــن تعيــن بــدلاء عنهــم وحلفهــم اليمــن )...( وبمــا أنــه يبــى 
علــى ذلــك أن المجلــس كان قائمــا وكان بوســعه إتمــام العمــل المنــوط بــه وبالتــالي النظــر في المراجعــة 

المقدمــة اليــه ضمــن المهــل المســقطة والمحــددة” )محضــر رقــم 4 تاريــخ 2009/7/8(.

وهكــذا يتبــن لنــا أن جميــع الطعــون في الانتخابــات النيابيــة الــي أُجريــت ســنة 2005، وكذلــك 
المراجعــات ضــد القوانــن الــي صــدرت خــال تعطيــل المجلــس الدســتوري لم يتــم بتّهــا، مــا يعــي أن 
الســلطة السياســية تمكنــت مــن الافــات مــن رقابــة المجلــس الدســتوري طــوال أربــع ســنوات، وهــو 
مــا يشــكل انتهــاكا فاضحــا للمنطــق الدســتوري الســليم، ويضعــف الحمايــة الــي مــن المفــرض أن 

توفرهــا رقابــة المجلــس الدســتوري لحقــوق المواطنــن وحرياتهــم الأساســية. 



ثانيا: ضرب استقلالية المجلس الدستوري

شــهد المجلــس الدســتوري الــذي تم تعيــن كامــل أعضائــه ســنة 2009 علــى حدثــن خطيريــن كانــت 
نتيجتهمــا التشــكيك بمصداقيتــه ومــدى اســتقلاليته الفعليــة عــن نظــام الزعمــاء.

الحــدث الأول يتعلــق بالمجلــس الدســتوري نفســه الــذي رفــض تطبيــق القانــون المتعلــق بــه. فقــد رأينــا 
أن لبنــان تبــى مبــدأ التجديــد الجزئــي لأعضــاء المجلــس الدســتوري بحيــث تســقط عضويــة نصــف 
الأعضــاء الجــدد بعــد ثــاث ســنوات مــن مباشــرتهم مهماتهــم. فبعــد حالــة الفــراغ الــي عرفهــا 
المجلــس بــن 2005 و2009 وانتهــاء ولايــة جميــع الأعضــاء كان لا بــد مــن إعــادة تكويــن 
المجلــس وذلــك بتعيــن عشــرة أعضــاء جــدد لمــدة ســت ســنوات دفعــة واحــدة، علــى أن تنتهــي 
ولاية خمســة منهم بشــكل اســتثنائي بعد ثلاث ســنوات بالقرعة وفقا للمادة الرابعة3 الجديدة 

مــن القانــون رقــم 43 تاريــخ 2006/6/9.

وبالفعــل تم انتقــاء الأعضــاء الجــدد )بالانتخــاب أو بالتعيــن( علــى أســاس المــادة الرابعــة مــن 
القانــون رقــم 43. لذلــك، كان مــن المفــرض إجــراء القرعــة لتحديــد الأعضــاء الخمســة الذيــن 
ســتنتهي ولايتهــم في أيــار 2012 لكــن المجلــس الدســتوري لم يحــرم هــذا الموجــب القانــوني 
علــى اعتبــار أن أحــزاب الســلطة المختلفــة تجــري مشــاوارات مــن أجــل التصويــت علــى قانــون 
بإلغــاء ضــرورة إجــراء القرعــة. وهكــذا رفــض المجلــس الدســتوري عمــدا تطبيــق المــادة الرابعــة مــن 
القانــون رقــم 43 بانتظــار القانــون الــذي ســيقره مجلــس النــواب في المســتقبل، مشــرعا البــاب 
واســعا لانتقــاد تصرفــه الــذي يــؤدي عمليــا إلى ارتهــان أعضائــه لمشــيئة الذيــن يتحكمــون 

بالقــرار السياســي في البــاد.

وســيطول انتظــار أعضــاء المجلــس الدســتوري إذ سيســتمر هــؤلاء بخرقهــم للمــادة الرابعــة الــي 
تفــرض عليهــم إجــراء القرعــة كــون القانــون4 الــذي يلغــي هــذه الأخــرة لــن يبصــر النــور وينشــر 
في الجريــدة الرسميــة إلا في 25 تشــرين الأول 2012، أي بعــد خمســة أشــهر مــن الموعــد 

القانــوني الملــزم لإجــراء القرعــة. 

وإلغــاء القرعــة بهــذه الطريقــة هــو في الحقيقــة تمديــد مبطــن لولايــة نصــف الأعضــاء مــا يخالــف 
 3 “ تنتهــي ولايــة نصــف أعضــاء هيئــة المجلــس الدســتوري المعينــة بعــد صــدور هــذا القانــون، بعــد ثــاث ســنوات مــن تاريــخ قســم اليمــن 
لجميــع أعضــاء المجلــس الدســتوري، ويجــري اختيــار هــؤلاء بالقرعــة ويعــن خمســة أعضــاء بــدلا عنهــم لمــدة ســت ســنوات مــن قبــل المرجــع 

الــذي اختــار الأعضــاء الذيــن ســقطت عضويتهــم بالقرعــة وفقــا لأصــول التعيــن المنصــوص عليهــا في القانــون”.
 4 قانون رقم 242 تاريخ 22 تشرين الأول 2012.
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مبــدأ عــدم التجديــد لأعضــاء المجلــس الدســتوري مــن أجــل تحصينهــم خــال ولايتهــم صــون 
المجلــس  )إنشــاء   250 رقــم  القانــون  مــن  المعدلــة  الرابعــة  المــادة  نصــت  فقــد  اســتقلالهم. 
الدســتوري( علــى التــالي: “مــدة ولايــة أعضــاء المجلــس الدســتوري ســت ســنوات غــر قابلــة 
للتجديــد ولا يجــوز اختصــار مــدة ولايــة أي منهــم”. والهــدف الواضــح مــن هــذه المــادة هــو 
ضمــان اســتقلالية المجلــس الدســتوري، كــون اختصــار الولايــة هــو نــوع مــن أنــواع العقــاب 
الــذي تنزلــه الســلطة السياســية بحــق عضــو مــا إذا لم تعجبهــا مواقفــه. كذلــك الأمــر بالنســبة 
لتمديــد الولايــة كــون هــذا الأمــر قــد يعــد مكافــأة علــى تصــرف مــا، وعربــون رضــى الســلطة 

السياســية عــن القــرارات الــي يتخذهــا المجلــس الدســتوري.

الحــدث الثــاني الــذي أدى إلى فقــدان المجلــس الدســتوري مصداقيتــه وتعريتــه أمــام الــرأي العــام 
حصــل مــع القانــون رقــم 246 الصــادر في 31 أيــار 2013 والــذي مــدد ولايــة مجلــس 
النــواب إلى 20 تشــرين الثــاني 2014. فبســبب الانقســام السياســي الــذي كان ســائدا 
حينهــا حــول تشــكيل حكومــة تضــم مختلــف أحــزاب النظــام، لم تكــن الســلطة السياســية 
مســتعدة لاجــراء انتخابــات نيابيــة ضمــن المهــل الدســتورية، لذلــك قــررت تمديــد ولايــة مجلــس 

النــواب بحجــة الظــروف الاســتثنائية الــي يمــر بهــا لبنــان.

لكــن رئيــس الجمهوريــة حينهــا ميشــال ســليمان الــذي للمفارقــة أصــدر القانــون بــدل إعادتــه 
إلى مجلــس النــواب، تقــدم بمراجعــة أمــام المجلــس الدســتوري بهــدف إبطــال قانــون التمديــد. 
وبالفعــل اجتمــع المجلــس الدســتوري أكثــر مــن مــرة للمذاكــرة في القــرار الواجــب اتخــاذه، 
لكــن عندمــا شــاع خــر أن المجلــس يتجــه لقبــول المراجعــة وإبطــال قانــون التمديــد تم الضغــط 
علــى ثلاثــة أعضــاء5 يدينــون بالــولاء لرئيــس حركــة أمــل نبيــه بــري ولرئيــس الحــزب التقدمــي 
الاشــراكي وليد جنبلاط من أجل مقاطعة الاجتماع ما يؤدي عمليا إلى فقدان النصاب6 
وتعطيــل المجلــس. وهكــذا فشــل المجلــس الدســتوري في الاجتمــاع لاتخــاذ القــرار المناســب 
ضمــن المهــل7 القانونيــة رغــم دعوتــه مــن قبــل رئيســه أربــع مــرات متتاليــة مــا أدى إلى نفــاذ 

 5 - أحمد تقي الدين، سهيل عبد الصمد ومحمد بسام مرتضى
 6 - نصت الفقرة الثالثة من المادة 11 من قانون انشاء المجلس الدستوري على التالي: “ولا يعتبر المجلس منعقدا بصورة اصولية الا بحضور ثمانية 

اعضاء على الاقل”.
7 - نصــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 37 مــن القانــون رقــم 243 تاريــخ 7 آب 2000 )النظــام الداخلــي للمجلــس الدســتوري( علــى التــالي: “اذا لم 
يصــدر القــرار ضمــن المهلــة القانونيــة، يكــون النــص ســاري المفعــول وينظــم محضــر بالوقائــع، ويبلــغ رئيــس المجلــس المراجــع المختصــة عــدم توصــل المجلــس 

الى قــرار”.



قانون التمديد وبرهن على ارتهان أعضاء المجلس الدستوري لمشيئة الزعماء8. 

ثالثا: تخلي المجلس الدستوري عن دوره

تعــن  لم  السياســية  الســلطة  لكــن   2014 في  الدســتوري  المجلــس  أعضــاء  ولايــة  انتهــت 
الأعضــاء الجــدد إلا في نهايــة 2019 بعــد جولــة مــن التحاصــص9 الطائفــي لتوزيــع الأعضــاء 
علــى الزعمــاء. وقــد أصــدرت الهيئــة الجديــدة للمجلــس الدســتوري قرارهــا الأول بتاريــخ 12 
أيلــول 2019 )رقــم 2019/4( في الطعــن المقــدم ضــد قانــون الموازنــة الــذي احتــوى علــى 
نقطــة يمكــن اعتبارهــا بمثابــة خضــوع كامــل للمجلــس الدســتوري للقــرار السياســي وتخليــه عــن 

دوره الرقــابي.

فقــد أثــارت المــادة 80 مــن الموازنــة، الــي تتعلــق بحفــظ حــق الناجحــن بتعيينهــم في الوظائــف 
المناســبة، جــدلا سياســيا واســعا بســبب اعتبــار البعــض انهــا “غــر ميثاقيــة” كونهــا لا تحــرم 
المناصفــة بــن المســيحيين والمســلمين وتخــل بالتــوازن الطائفــي. وأعلــن المجلــس الدســتوري في 
موقــف شــديد الاســتغراب انــه قــرر عــدم التصــدي لدســتورية هــذه المــادة، أي انــه اســتنكف 
عمــدا عــن النظــر فيهــا كــون رئيــس الجمهوريــة قــرر إرســال رســالة إلى المجلــس الدســتوري 
يطلــب فيهــا تفســر المــادة 95 مــن الدســتور الــي تتعلــق بالتمثيــل الطائفــي في وظائــف 
الدولــة، مــا يعــي فعليــا أن المجلــس الدســتوري امتنــع عــن اتخــاذ قــرار بخصــوص المــادة 80 مــن 

الموازنــة لأن المجلــس النيــابي “أصبــح واضعــا يــده علــى الموضــوع”.

يشــكل موقــف المجلــس الدســتوري هــذا دون أيــة مبالغــة انتحــارا قانونيــا مكتمــل الأوصــاف 
كونــه يــؤدي بــكل بســاطة إلى رفــع يــد المجلــس الدســتوري عــن كل موضــوع تقــرر الســلطة 
السياســية احالتــه علــى المجلــس النيــابي بحجــة “تفســر الدســتور”. ان تداعيــات قــرار المجلــس 
8 -  تجــدر الاشــارة أن مجلــس النــواب عــاد وصــوت علــى قانــون في تشــرين الثــاني 2014 مــن أجــل تمديــد ولايتــه مجــددا حــى 20 حزيــران 
2017 بذريعــة الفــراغ في رئاســة الجمهوريــة والظــروف الاســتثنائية. وقــد تم الطعــن بقانــون التمديــد الجديــد لكــن المجلــس الدســتوري رغــم 
اعتبــاره ان “ دوريــة الانتخابــات مبــدأ دســتوري لا يجــوز المــس بــه مطلقــا”، وان ربــط اجــراء الانتخابــات بالاتفــاق علــى قانــون انتخــاب 
جديــد عمــل مخالــف للدســتور، وان الظــروف الاســتثنائية وان كانــت تــرر تأجيــل الانتخابــات لمــدة محــدودة “غــر انهــا لا تــرر تمديــد ولايــة 
مجلس النواب ســنتين وســبعة أشــهر”، لكنه في النهاية يقرر بشــكل أقرب إلى الســوريالية “رد الطعن للحيلولة دون التمادي في حدوث 

الفــراغ في المؤسســات الدســتورية” )قــرار رقــم 7 تاريــخ 28 تشــرين الثــاني 2014(.  
9 - مفهــوم جديــد تم ادخالــه تدريجيــا بعــد 2005 لتبريــر التحاصــص بــن الزعمــاء باســم “الميثاقيــة”، أي ضــرورة قيــام كل زعيــم باختيــار 
ممثلــن للطائفــة الــي يدعــي تمثيلهــا في مختلــف مؤسســات الدولــة بحجــة احــرام الميثــاق الوطــي. وبالحقيقــة ليســت هــذه الممارســة إلا تقاسمــا 
للنفــوذ بــن الزعمــاء إذ هــي تجعــل مــن الــولاء السياســي للزعيــم المعيــار الأهــم للتوظيــف، مــا يعــي انهــا تهــدف إلى شــرعنة الزبائنيــة وتســييس 

القضــاء والإدارة خدمــة لمصــالح الزعيــم بذريعــة التــوازن الطائفــي.
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الدســتوري هــي خطــرة جــدا لأن المجلــس يكــون قــد تنكــر لصلاحياتــه بتفســر الدســتور 
في معــرض رقابتــه علــى دســتورية القوانــن كمــا جــاء في قــرار ســابق لــه إذ اعتــر صراحــة انــه 
“يعــود للمجلــس أن يفســر الدســتور في معــرض اعمــال رقابتــه علــى دســتورية نــص تشــريعي 
مــا لتحديــد مــدى انطبــاق هــذا النــص علــى أحــكام الدســتور...” )قــرار رقــم 4 تاريــخ 29 

أيلــول 2001(.

ولا تقــف نتائــج هــذا الموقــف المســتغرب علــى تحويــل المجلــس الدســتوري إلى مؤسســة رديفــة 
ومســتلحقة بالقــرار السياســي الــذي يســتطيع منــع المجلــس مــن ممارســة اختصاصــه كلمــا قــرر 
مجلــس النــواب “وضــع يــده” علــى مســألة مــا، بــل أيضــا شــكل هــذا القــرار اعترافــا ضمنيــا 
بحــق مجلــس النــواب بتفســر الدســتور بغالبيــة عاديــة ونصــاب عــادي مــا يهــدد بالاطاحــة 
كليــا بمبــدأ سمــو الدســتور كونــه يُضــع هــذا الأخــر للتوافقــات السياســية المتقلبــة وفقــا لمصــالح 
الزعمــاء، مانحــا إياهــم الصلاحيــة الــي لطالمــا أرادوهــا، لا ســيما رئيــس مجلــس النــواب، وهــي 

قــدرة مجلــس النــواب علــى تفســر الدســتور دون حســيب أو رقيــب10. 
وهكــذا يكــون المجلــس الدســتوري قــد أعلــن انســحابه التــام مــن كل قضيــة تقــرر الســلطة السياســية 
احالتها على مجلس النواب، مقراً بأنه لا يحق له تفســر الدســتور خلال رقابته  لدســتورية القوانين 
بانتظــار مــا يقــرره مجلــس النــواب، وهــذا مــا يخالــف الأســس النظريــة الــي وضعهــا العــالم القانــوني 
الكبــر “هانــس كلســن” الــذي اعتــر أن القانــون فــور اقــراره في مجلــس النــواب يصبــح مســتقلا 
عــن إرادة المشــرع اســتقلال تامــا، ولا يمكــن بالتــالي العــودة إلى نيــة المشــرع مــن أجــل الــزام المحاكــم 
بتفســر معــن للقانــون. فتفســر الدســتور في مجلــس النــواب يتــم عــر نقــاش عــام بــن النــواب ينتهــي 
بالتوافــق علــى إعطــاء النــص المختلــف عليــه أحــد المعــاني الممكنــة، وبالتــالي يبقــى دون أي قيمــة 
قانونيــة ملزمــة لأن الدســتور لم يخــول مجلــس النــواب صلاحيــة تفســر الدســتور، ولم يحــدد الآليــة الــي 

يصبــح فيهــا هــذا التفســر ملزمــا لمختلــف الســلطات في الدولــة. 

10 - ومــن تجليــات هــذه القــدرة التعســفية في تفســر النــص الدســتوري هــو ادعــاء رئيــس مجلــس النــواب وأحــزاب الســلطة أن محاكمــة 
رئيــس الحكومــة والــوزراء لا يمكــن أن تتــم إلا بعــد اتهامهــم مــن مجلــس النــواب وفقــا لأحــكام المــادة 70 مــن الدســتور، بينمــا كان قاضــي 
التحقيــق في قضيــة تفجــر مرفــأ بــروت قــد ســبق أن أعلــن أن القضــاء العــادي هــو المخــول محاكمــة هــؤلاء، مــا يعــي أن موقــف رئيــس مجلــس 

النــواب هــو منــاورة هدفهــا الهــروب مــن المحاســبة القضائيــة ويعتــر خرقــا فاضحــا لمبــدأ الفصــل بــن الســلطات. 



القسم الثاني: أحكام دستورية في خدمة نظام الزعماء
برهنــت التجربــة الدســتورية الــي شــهدها لبنــان منــذ نهايــة حقبــة الهيمنــة الســورية ســنة 2005 
علــى وجــود خلــل كبــر في تأمــن العمــل المنتظــم لمؤسســات الدولــة، الأمــر الــذي انعكــس في 
شــغور رئاســة الجمهوريــة المتكــرر، والفــرة الطويلــة جــدا الــي باتــت تســتغرقها عمليــة تشــكيل 
الحكومــات، ومــا يعــي ذلــك مــن وجــود حكومــات مســتقيلة تقــوم فقــط بتصريــف الأعمــال 
الأمــر الــذي يــؤدي إلى تعطيــل مصــالح الدولــة والمواطنــن في انتظــار توافــق الزعمــاء علــى 

تقاســم جديــد للســلطة.

ولا شــك أن المقاربــة الــي تعتــر أن ســبب هــذا الخلــل مــرده فقــط إلى النصــوص الدســتورية 
هــي في حقيقــة الأمــر مقاربــة غــر كافيــة لتحديــد كنــه مشــكلة النظــام السياســي اللبنــاني. 
صحيــح أن دســتور لبنــان في صيغتــه الحاليــة الناجمــة عــن تعديــات 1990 يتضمــن أحكامــا 
تــؤدي إلى عرقلــة عمــل المؤسســات، لكــن الــذي يفاقــم الأزمــات هــو وجــود ســلطة سياســية 
تســتفيد مــن الخلــل في النــص الدســتوري كــي تســتخدم الأخــر خدمــة لمصالحهــا الســلطوية.

كان المفكــر الفرنســي الشــهير “بنجمــان كونســتان” قــد شــرح هــذه الجدليــة بــن النــص 
الســيئ  الــذي لا يمكــن تعديلــه والحاكــم الســيئ، معتــرا أن وجــود دســتور ســيئ هــو أخطــر 
بكثــر مــن وجــود حاكــم ســيئ لأن الضــرر الناجــم عــن حاكــم ســيئ هــو موقــّت وتكفــي إزالــة 
الحاكــم أو تنويــره مــن أجــل تفــادي ضــرره، بينمــا الضــرر الناجــم عــن دســتور ســيئ هــو دائــم 
ولا بــد مــن أجــل تفــادي هــذا الضــرر مــن خــرق الدســتور، أي إرتــكاب ضــرر آخــر يفــوق 

مــن حيــث خطورتــه الضــرر الناجــم عــن النــص نفســه11.  

فتعديــل الدســاتير يجــب أن يهــدف عــادة إلى تعزيــز حقــوق المواطنــن، أو تبــي آليــات تجعــل 
منــه أكثــر فعاليــة وتســهّل عمليــة اتخــاذ القــرار. لكــن تعديــات اتفــاق الطائــف الــي هدفــت 
إلى تبــي توزيــع جديــد للصلاحيــات بــن المؤسســات الدســتورية أدت إلى نتيجــة عكســية، 
بحيــث تغيــب كليــا عــن الدســتور اللبنــاني الحــالي أي آليــة واضحــة لإيجــاد حــل للأزمــات 

 11 - ‘Une constitution vicieuse, lorsqu’elle est immuable, est beaucoup plus funeste, parce que ses
 défauts sont permanents, se reproduisent toujours et ne peuvent être rectifiés insensiblement ou
 tacitement par l’expérience. Pour faire disparaître momentanément les inconvénients d’un gouvernement
 imparfait, il ne faut que déplacer ou éclairer quelques hommes ; pour lutter contre les inconvénients
 d’une constitution imparfaite, il faut violer cette constitution, c’est-à-dire faire un mal beaucoup plus

  (Benjamin Constant, grand dans ses conséquences à venir que le bien présent que l’on veut atteindre’
Principes de politique, Hachette Littératures, 1997, p. 108).
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الدســتورية والنزاعــات السياســية المحتملــة. ولم يقتصــر الأمــر علــى فقــدان الدســتور لأي آليــة 
تؤمــن حســم النزاعــات السياســية بشــكل مؤسســاتي يضمــن احــرام مبــادئ دولــة القانــون، 
لكــن حــى الأحــكام الدســتورية الواضحــة تعرضــت للانتهــاك المتعمــد والمتمــادي مــن جانــب 
أركان النظــام السياســي في ظــل غيــاب أي محاســبة فعليــة لهــم ســواء أكانــت محاســبة سياســية 

أمــام مجلــس النــواب أو قضائيــة. لذلــك كان لا بــد مــن اســتعراض هــذه النقــاط تباعــا.

أولا: غياب الآليات الدستورية لفض النزاع بين المؤسسات  

مــع تطــور المشــاركة الشــعبية في الانتخابــات والحاجــة المتزايــدة إلى ســلطة تســتطيع اتخــاذ 
قــرارات ســريعة مــن أجــل مواكبــة الواقــع الاقتصــادي والاجتماعــي في الــدول الحديثــة، تحــول 
النظــام البرلمــاني مــن ذلــك الــذي يقــوم علــى الفصــل بــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة إلى 
نظــام يســتمر في احــرام هــذا الفصــل نظريــا لكنــه واقعيــا يــؤدي إلى تركيــز الســلطة في يــد جهــة 

سياســية واحــدة تســيطر في الآن نفســه علــى الأغلبيــة البرلمانيــة وعلــى الحكومــة.

فالمســؤولية السياســية تســتبع وجــود حكومــة تتمتــع بالصلاحيــات اللازمــة مــن أجــل تنفيــذ 
وعودهــا الانتخابيــة. لذلــك عندمــا تنهــار الحكومــة القائمــة وتفشــل الأغلبيــة في تشــكيل 
حكومــة جديــدة ضمــن مهلــة معقولــة يتــم حــل البرلمــان ليــس مــن أجــل معاقبــة الســلطة 
التشــريعية أو لتعزيــز الســلطة التنفيذيــة بــل مــن أجــل اجــراء انتخابــات نيابيــة جديــدة تنبثــق 

منهــا أغلبيــة واضحــة تســمح مجــددا بتأليــف حكومــة فاعلــة ومســؤولة. 

إن حــل مجلــس النــواب لم يعــد مجــرد اجــراء دســتوري هدفــه تأمــن التــوازن بــن الســلطتين 
التشــريعية والتنفيذية بل هو أصبح أساســا وســيلة ديمقراطية من أجل حســم النزاع السياســي 
عــر العــودة إلى الشــعب صاحــب الســيادة. فحــل مجلــس النــواب هــو إقــرار النظــام السياســي 
بــأن الشــعب هــو صاحــب الســيادة الفعلــي الــذي يتوجــب عليــه قــول الكلمــة الفصــل في 

الأزمــات الوطنيــة الكــرى.

وإذا كان حــل مجلــس النــواب قبــل 1990 متاحــا مــن الناحيــة الدســتورية كونــه كان يتطلــب 
فقــط صــدور مرســوم معلــل عــن رئيــس الجمهوريــة بعــد موافقــة مجلــس الــوزراء، فــإن ذلــك بــات 
شــبه مســتحيل بعــد تعديــات اتفــاق الطائــف كــون الشــروط الــي أضيفــت مــن أجــل التمكــن 



مــن حــل مجلــس النــواب هــي شــديدة الصعوبــة، لا بــل مــن النــادر جــدا أن تتحقــق. فكمــا 
هــو معلــوم لم يعــد مــن الممكــن حــل مجلــس النــواب إلا في الحــالات التاليــة:

• اذا امتنــع مجلــس النــواب، لغــر أســباب قاهــرة، عــن الاجتمــاع طــوال عقــد عــادي أو 	
طــوال عقديــن اســتثنائيين متواليــن لا تقــل مــدة كل منهمــا عــن الشــهر )المــادة 65(

• في حال رده الموازنة برمتها بقصد شل يد الحكومة عن العمل )المادة 65(.	

• إذا أصــرّ مجلــس النــواب علــى تعديــل الدســتور بأكثريــة ثلاثــة أربــاع مجمــوع أعضائــه رغــم 	
رفــض الحكومــة لهــذا التعديــل )المــادة 77(.

وهكــذا يتضــح لنــا ان تحقــق هــذه الحــالات هــو صعــب جــدا إذ يمكــن لمجلــس النــواب ان يجتمــع في 
جلســة واحــدة فقــط ومــن ثم يغيــب طــوال العقــد العــادي أو الاســتثنائي، أو يمكنــه أن يــرد كامــل 
الموازنــة باســتثناء مــادة وحيــدة مــا يــؤدي إلى منــع الحكومــة مــن اتخــاذ قــرار الحــل، كمــا أن الآليــة 
المحــددة في المــادة 77 معقــدة جــدا وتســتغرق وقتــا طويــا ولم يتــم اللجــوء اليهــا منــذ 1926 وحــى 

اليــوم.

مســألة أخــرى تعكــس الطبيعــة التعطيليــة للدســتور اللبنــاني تتعلــق بغيــاب أي مهلــة مــن أجــل 
تشــكيل الحكومــة. فمنــذ 2005 تاريــخ نهايــة الوصايــة الســورية علــى لبنــان الــي كانــت تقــوم 
بالتحكيــم بــن “الزعمــاء” عندمــا يختلفــون علــى تحاصــص ثــروات الدولــة ومقدراتهــا، بــات مجلــس 
الــوزراء هــو المــكان الأبــرز الــذي يتجســد فيــه التــوازن السياســي بــن أركان النظــام، وصــراع كل واحــد 
منهــم مــن أجــل الهيمنــة علــى أكــر عــدد ممكــن مــن إدارات الدولــة ومرافقهــا. لذلــك باتــت عمليــة 
تشــكيل الحكومــة تمتــد أشــهراً طويلــة مــن أجــل تأمــن توافــق الزعمــاء علــى توزيــع المقاعــد الوزاريــة 
دون وجــود أي آليــة دســتورية تســمح بالخــروج مــن حالــة الشــلل الــي تصيــب الســلطة التنفيذيــة 

بســبب وجــود حكومــة مســتقيلة تقــوم فقــط بتصريــف الأعمــال.

وعــادة تفــرض الدســاتير في هــذه الحــالات ضــرورة حــل البرلمــان واجــراء انتخابــات نيابيــة جديــدة 
مــن أجــل الخــروج مــن الأزمــة وتشــكيل حكومــة جديــدة. لكــن هــذا الحــل ليــس فقــط غــر متوافــر 
آليــة أخــرى تســمح بإيجــاد المخــارج  ينــص علــى أي  الدســتور لا  بــل إن  لبنــان كمــا رأينــا،  في 
المؤسســاتية لمســألة تشــكيل الحكومــة الجديــدة. فالفقــرة الرابعــة مــن المــادة 53 مــن الدســتور تنــص 
علــى أن رئيــس الجمهوريــة “يصــدر بالاتفــاق مــع رئيــس مجلــس الــوزراء مرســوم تشــكيل الحكومــة” 
مــا يعــي أن الحكومــة لا يمكــن أن تبصــر النــور دون موافقــة كل مــن رئيــس الجمهوريــة ورئيــس مجلــس 
الــوزراء. وهكــذا يظهــر التناقــض في الدســتور اللبنــاني جليــا، كونــه يفــرض علــى رئيــس الجمهوريــة 
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اجــراء استشــارات نيابيــة ملزمــة لتســمية رئيــس الحكومــة المكلــف، أي انــه يرغمــه مــن جهــة علــى 
تســمية مــن تختــاره الأكثريــة النيابيــة حــى لــو كان لا يوافــق عليــه، لكــن الدســتور أيضــا مــن جهــة 
ثانيــة يفــرض حصــول توافــق بــن رئيســي الجمهوريــة والحكومــة المكلــف مــن أجــل تشــكيل الحكومــة 
دون تحديــد أي آليــة لفــض النــزاع الــذي قــد يندلــع بينهمــا، إذ ان المخــرج الوحيــد المتوفــر حاليــا 
هــو اعتــذار الرئيــس المكلــف عــن مهمتــه مــا يفتــح البــاب لإجــراء استشــارات نيابيــة جديــدة تــؤدي 
إلى تكليــف شــخصية أخــرى لتشــكيل الحكومــة علمــا أن لا شــيء يمنــع حــى مــن إعــادة التســمية 

الشــخصية نفســها الــي اعتــذرت.

وقــد أقــر مجلــس النــواب بهــذا العجــز الدســتوري المســتحكم عندمــا صــوت في 22 أيــار 
2021 علــى موقــف رد بــه علــى رســالة لرئيــس الجمهوريــة ميشــال عــون عــرض فيهــا مشــكلة 
تشــكيل الحكومــة والعقبــات الــي تعترضــه للتوصــل إلى اتفــاق مــع رئيــس الحكومــة المكلــف 
سعد الدين الحريري. وقد أعلن مجلس النواب في رده التالي: “ استنادا الى النص الدستوري 
حــول أصــول تكليــف رئيــس لتشــكيل الحكومــة وطريقــة التشــكيل وفــق المــادة 53 مــن الدســتور، 
ولمــا لم يــرد أي نــص دســتوري اخــر حــول مســار هــذا التكليــف واتخــاذ موقــف منــه )...( وباعتبــار 
ان أي موقــف يطــال هــذا التكليــف وحــدوده يتطلــب تعديــا دســتوريا ولســنا الان بصــدده...” مــا 
يعــي أن مجلــس النــواب يعــرف صراحــة انــه لا يســتطيع دســتوريا أن يقــدم أي حــل دســتوري لحالــة 

عــدم التوافــق الــي قــد تنشــب بــن رئيــس الجمهوريــة ورئيــس الحكومــة المكلــف.

ويذهــب البعــض إلى الاعتقــاد أن هــذا الخلــل ســببه ثغــرة دســتورية يمكــن تداركهــا عــر وضــع مهلــة 
يتوجــب خلالهــا علــى رئيــس الحكومــة المكلــف انجــاز تشــكيل الحكومــة، أو يتــم ســحب التكليــف 
منــه بعــد انقضــاء هــذه المهلــة. لكــن هــذا التصــور يفتقــر إلى الدقــة كــون الثغــرة الدســتورية إذا 
وجــدت تكــون غــر مقصــودة بحيــث يتــم اكتشــافها عــر الممارســة، بينمــا عــدم وجــود مهلــة لتشــكيل 
الحكومــة في لبنــان هــو قــرار متعمــد لا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال أن يعتــر مجــرد ثغــرة بريئــة في 
النــص الدســتوري. فخــال مــداولات اتفــاق الطائــف جــرى طــرح فكــرة منــح الرئيــس المكلــف فــرة 
شــهر لتشــكيل الحكومــة لكــن ذلــك جــرى اســتبعاده لاعتبــارات تتعلــق بالتــوازن الطائفــي كــون المهلــة 
ستســمح لرئيــس الجمهوريــة المــاروني بالتحكــم برئيــس الحكومــة المكلــف الــذي قــد يخســر موقعــه 
إذا لم يرضــخ لرغبــة رئيــس الجمهوريــة خــال مهلــة الشــهر. وقــد اعتــر الرئيــس صائــب ســام “أن 
تحديــد المــدة كــي يتمكــن الرئيــس المكلــف مــن تأليــف وزارتــه يلحــق الغــن بالطائفــة الســنية”12 مــا 

أدى إلى بقــاء النــص الدســتوري حــول هــذه المســألة علــى حالــه.  

12 -  بشارة منسى، الدستور اللبناني، أحكامه وتفسيرها، 1998، ص. 363



وهكذا يتبين لنا أن عدم وجود مهلة أو أي آلية دســتورية تســمح بإيجاد حل مؤسســاتي لتشــكيل 
الحكومــة هــو قــرار سياســي مقصــود وليــس ثغــرة عابــرة. فالحــل الوحيــد المتــاح هــو تأمــن التوافــق بــن 
الزعمــاء13، الأمــر الــذي يصــب في مصلحتهــم ويعــزز ســطوتهم السياســية. فــا الشــعب اللبنــاني 
يمكنــه أن يتدخــل عــر انتخابــات نيابيــة جديــدة مــن أجــل حســم النــزاع ولا أي نــص دســتوري 
يســمح بوضــع حــد لشــلل الســلطة التنفيذيــة المتمــادي، وحــده توافــق الزعمــاء يســمح بتأمــن الحــل 

الســحري المنشــود.

ثانيا: توافق الزعماء أقوى من الأحكام الدستورية

رأينــا كيــف ســاهم الدســتور بتعزيــز القــدرة التعطيليــة لنظــام الزعمــاء الذيــن جعلــوا مــن توافقهــم 
الدســتور الحقيقــي للنظــام السياســي اللبنــاني. لكــن إرادة الزعمــاء أثبتــت انهــا أقــوى مــن “الدســتور 
القانــوني” نفســه حــى لــو كانــت أحــكام هــذا الأخــر واضحــة وضــوح الشــمس ولا تحتــاج لأي 
تفســر. لذلــك ســنخصص هــذه الفقــرة لعــرض أبــرز المخالفــات الدســتورية الــي اقترفتهــا الســلطة 

السياســية منــذ 2005 حــى اليــوم.  

مــن أهــم المخالفــات الدســتورية الــي أصبحــت ممارســة متكــررة في الســنوات الأخــرة عــدم إقــرار 
الموازنــة العامــة وفقــا لمــا تفرضــه المــادة 83 مــن الدســتور. فالموازنــة مــن أهــم القوانــن الــي تســنها 
المجالــس النيابيــة علــى الاطــاق، ويظهــر ذلــك في الأصــول الخاصــة المتبعــة إذ تقــوم غالبيــة دســاتير 

العــالم بتحديــد شــروط أكثــر تفصيليــةً لاقــرار الموازنــة مقارنــة بالقوانــن العاديــة.

ومــن المبــادئ الأساســية الــي تكرســها المــادة 83 مبــدأ ســنوية الموازنــة الــذي يعــي أن الجبايــة 
والانفاق يحتاجان إلى إذن يتم تجديده ســنويا، أي أن الموازنة توضع لمدة ســنة واحدة، ما يضمن 
الرقابــة الدوريــة لمجلــس النــواب علــى أعمــال الحكومــة. وقــد تم خــرق هــذه المــادة مــرارا إذ لم يقــم 
مجلــس النــواب بإقــرار موازنــة ســنوية منــذ 2006 حــى 2017 مــا يعــي أن انفــاق المــال العــام جــرى 
خارج أي رقابة فعلية ودون أي سند دستوري صحيح علاوة على غياب الشفافية في الحسابات 

العامــة والاضطــراب الخطــر الــذي يلحــق بماليــة الدولــة. 

لا بــل أكثــر مــن ذلــك، عندمــا تم إقــرار موازانــات ســنوية بشــكل متأخــر اعتبــارا مــن 2017 جــرى 
ذلــك دون التصويــت علــى قانــون قطــع الحســاب الــذي تنــص عليــه المــادة 87 مــن الدســتور. 
فمجلــس النــواب لا يســتطيع مراقبــة الحكومــة بشــكل فعــال إذا لم يعلــم كيــف تم تنفيــذ الموازنــة 
الســابقة، ومــا هــي الــواردات الــي حققتهــا الخزينــة والاعتمــادات الفعليــة الــي تم إنفاقهــا. لذلــك لا 

13  - وقد استحدث نظام الزعماء ما يعرف بطاولة الحوار وهي هيئة رديفة تضم سياسيين نصبوا أنفسهم ممثلين لطوائفهم بحيث تتم مناقشة 
مختلف المواضيع وفقا لمنطق التوافق والمحاصصة وتقاسم النفوذ خارج المؤسسات الدستورية الرسمية المخولة البحث في أمور كهذه.
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صفحة

يمكــن إقــرار موازنــة الســنة الجديــدة قبــل إقــرار قانــون قطــع الحســاب عــن الســنة المنصرمــة، والــذي 
يعتــر الأداة الأساســية لمراقبــة اســتخدام الســلطة التنفيذيــة للأمــوال العامــة. وقــد اعتــر المجلــس 
الدســتوري ان غيــاب قطــع الحســاب “يــؤدي إلى غيــاب الشــفافية في جبايــة المــال العــام وإنفاقــه 
وبالتــالي إلى التشــكيك في صدقيــة الموازنــة العامــة وتنفيذهــا، كمــا يــؤدي إلى فتــح البــاب واســعا أمــام 

تفشــي الفســاد” )قــرار رقــم 2 تاريــخ 2018/5/14(.

وهكــذا نلاحــظ أن الســلطة السياســية متمثلــة بمختلــف المؤسســات الرسميــة تخلــت عــن أحــد أهــم 
واجباتهــا الدســتورية. فالنظــم البرلمانيــة نشــأت أساســا لتمكــن الشــعب عــر ممثليــه مــن الموافقــة علــى 
فــرض الضرائــب وإنفــاق المــال العــام. لكــن نظــام الزعمــاء في لبنــان تمكــن مــن تعليــق العمــل بهــذه 
المــواد الدســتورية في ظــل غيــاب كامــل لأي محاســبة فعليــة، فــا مجلــس النــواب طــرح الثقــة بالحكومــة 
لعــدم ارســالها مشــروع الموازنــة ضمــن المهــل الدســتورية، ولا هــو قــام أيضــا باتهــام رئيــس الجمهوريــة 
بخــرق الدســتور عمــا بأحــكام المــادة 60 مــن الدســتور، ولا اتهــم رئيــس الحكومــة أو الــوزراء 

بالإخــال بالواجبــات المترتبــة عليهــم عمــا بالمــادة 70 مــن الدســتور. 

مخالفــة أخــرى واضحــة للدســتور تمــت عندمــا تم انتخــاب قائــد الجيــش ميشــال ســليمان رئيســا 
للجمهوريــة في 25 أيــار 2008 بخــرق مباشــر وصريــح للفقــرة الأخــرة مــن المــادة 49 مــن الدســتور 
الــي تمنــع انتخــاب موظفــي الفئــة الأولى ومــا يعادلهــا “مــدة قيامهــم بوظيفتهــم وخــال الســنتين 
اللتــن تليــان تاريــخ اســتقالتهم وانقطاعهــم فعليــاً عــن وظيفتهــم أو تاريــخ إحالتهــم علــى التقاعــد”.

وقــد جــاء هــذا الانتخــاب تطبيقــا لاتفــاق الدوحــة )21 أيــار 2008( بعــد جولــة مــن المواجهــات 
المســلحة بــن المليشــيات التابعــة للزعمــاء. وقــد نــص هــذا الاتفــاق في فقرتــه الأولى علــى التــالي: 
“اتفــق الأطــراف علــى أن يدعــو رئيــس مجلــس النــواب البرلمــان اللبنــاني إلى الانعقــاد طبقــاً للقواعــد 
المتبعــة خــال 24 ســاعة لانتخــاب المرشــح التوافقــي العمــاد ميشــال ســليمان رئيســاً للجمهوريــة، 
علمــاً بــأن هــذا هــو الأســلوب الأمثــل مــن الناحيــة الدســتورية لانتخــاب الرئيــس في هــذه الظــروف 
الاســتثنائية”. وهكــذا أصبــح توافــق الزعمــاء أقــوى مــن الدســتور نفســه وباتــت إرادتهــم المشــركة 

كفيلــة بتعليــق مــادة مــن مــواد الدســتور أيضــا بذريعــة الظــرف الاســتثنائي.

مخالفــة أخــرة يمكــن اعتبارهــا مــن الخــروق المتماديــة تتعلــق بالمــادة 41 مــن الدســتور الــي تفــرض في 
حــال شــغور مقعــد نيــابي إجــراء انتخابــات فرعيــة مــن أجــل انتخــاب الخلــف خــال شــهرين. 
لكــن الســلطة السياســية رفضــت أكثــر مــن مــرة التقيــد بهــذا الموجــب الدســتوري لعــل أبرزهــا 
الكتــاب الــذي وجهــه الأمــن العــام لمجلــس الــوزراء إلى وزارة الداخليــة بتاريــخ 10 أيلــول 
2020 معلمــا إياهــا أن رئيــس الجمهوريــة بالاتفــاق مــع رئيــس مجلــس الــوزراء أعطيــا الموافقــة 



الاســتثنائية لتأجيــل الانتخابــات الفرعيــة الــي كانــت يجــب أن تحصــل نتيجــة شــغور مقاعــد 
في مجلــس النــواب بســبب الاســتقالة الــي تقــدم بهــا ثمانيــة نــواب عقــب جريمــة انفجــار مرفــأ 
بــروت واعتــرت نافــذة في 13 آب 2020. وقــد تم تبريــر هــذه المخالفــة أيضــا بالظــروف 
الاســتثنائية الــي تمــر بهــا البــاد وحالــة الطــوارئ الــي نتجــت في مدينــة بــروت بســبب انفجــار 

المرفــأ.
لكــن خطــورة تأجيــل الانتخابــات الفرعيــة لا تكمــن فقــط في الجانــب الاعتباطــي لذريعــة الظــروف 
الاســتثنائية، بــل هــي تتعلــق أيضــا بمبــدأ يتفــرع مــن مبــدأ دوريــة الانتخابــات. فدعــوة الناخبــن 
للاقــراع بصــورة دوريــة وضمــن مــدة معقولــة هــو مبــدأ كرســه اجتهــاد المجلــس الدســتوري الــذي اعتــر 
“ان تحديــد التاريــخ الــذي تجــري خلالــه الإنتخابــات، ســواء النيابيــة أو البلديــة تدخــل في دائــرة 
القانــون، ولا يملــك المشــرع ان يــرك للســلطة الإداريــة تحديــد هــذا التاريــخ في الوقــت الــذي تــراه 
ودون الإســتناد الى معيــار معــن وذلــك لكــي تتســم الإنتخابــات بطابــع الموضوعيــة وتكــون بمنــأى 

عــن ســوء اســتعمال الســلطة” )قــرار رقــم 1 تاريــخ 1997/9/12(. 

فــإذا كان قانــون الانتخابــات هــو الــذي يحــدد تاريــخ الانتخابــات العامــة بشــكل مســبق، فكــم 
بالحــري الانتخابــات الفرعيــة الــي يحــدد تاريخهــا الدســتور نفســه، ليــس فقــط مــن أجــل تأمــن 
التمثيــل النيــابي الدائــم لــكل المواطنــن احترامــا لمبــدأ المســاواة، بــل أيضــا مــن أجــل منــع استنســاب 
الســلطة الــي تختــار اعتباطيــا التوقيــت الأمثــل سياســيا لهــا بغيــة ضمــان فوزهــا بالانتخابــات. فكمــا 
تم تأجيــل الانتخابــات النيابيــة العامــة أكثــر مــن مــرة بــن 2013 و2018 لأنهــا لم تكــن لتحصــل 
في ظــروف يوافــق عليهــا الزعمــاء، كذلــك توافــق أركان النظــام علــى تعطيــل الحيــاة الديمقراطيــة ومنــع 
المواطنــن مــن ممارســة حقهــم الانتخــابي لا ســيما أن هــذه الانتخابــات كانــت ســتُجرى في جــو مــن 

الســخط العــام علــى الســلطة الحاكمــة بســبب الانهيــار الشــامل الــذي يعيشــه لبنــان.

في ضــوء مــا تقــدم، يتبــن لنــا أن الظــروف الاســتثنائية كانــت دائمــا الذريعــة المثلــى الــي لجــأ اليهــا 
نظــام الزعمــاء لتعليــق العمــل بمختلــف مــواد الدســتور. وهــذه حجــة لا تســتقيم مــن الناحيــة القانونيــة 
لأن الظــرف الاســتثنائي الــذي يســمح لــإدارة باتخــاذ تدابــر عاجلــة وضروريــة مخالفــة للنــص 
القانــوني هــو حالــة غــر متوقعــة تنشــأ دون ان تكــون لــإرادة البشــرية أي دخــل فيهــا، مــا 
يعــي أن نظريــة الظــروف الاســتثنائية لا تعطــي مفاعيلهــا القانونيــة إلا للفــرة الــي يســتمر فيهــا 
فعليــا الظــرف الاســتثنائي. لكــن الأوضــاع الاســتثنائية الــي تحججــت بهــا الســلطة السياســية 
مــن أجــل تبريــر خرقهــا للدســتور هــي في حقيقــة الأمــر نتائــج مباشــرة لتصرفاتهــا، أي أن 
نظــام الزعمــاء هــو المســؤول عــن حصــول شــغور في رئاســة الجمهوريــة، وهــو الــذي امتنــع عــن 
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التصويــت علــى موازنــة ســنوية، وهــو الــذي أدخــل لبنــان في أزمــات اقتصاديــة واجتماعيــة 
بالغــة الخطــورة، وبالتــالي لا يمكنــه التــذرع بظــرف اســتثنائي هــو أوجــده مــن أجــل تبريــر مخالفتــه 

للدســتور. 

الخاتمة

دســتور لبنــان الفعلــي هــو توافــق الزعمــاء الذيــن يدعــون تمثيــل الطوائــف دون اعتبــار لأي منطــق 
دســتوري وقانــوني. هــذا هــو دســتور لبنــان السياســي الــذي أبصــر النــور ســنة 1992 عندمــا تســلّم 
تحالــف أمــراء الحــرب ورجــال الأعمــال الســلطة وســيطروا علــى مؤسســات الدولــة عــر المحاصصــة 

والزبائنيــة الممنهجــة.

يتعايــش هــذا الدســتور السياســي في الظــروف العاديــة مــع الدســتور القانــوني، أي النــص الــذي 
يدُرّس اليوم في الجامعات بوصفه دســتور لبنان وفقا للتعديلات التي أدخلت عليه ســنة 1990. 
وهنــا تكمــن وظيفــة الدســتور القانــوني الايديولوجيــة إذ هــو يســمح باســباغ شــرعية قانونيــة علــى 
ســلطة أمر واقع نشــأت خلال الحرب الأهلية، وفرضت نفســها بالســاح والمال وبتبعيتها لجهات 

خارجيــة مختلفــة. 

مــن هنــا نفهــم أهميــة الأزمــة الوجوديــة الخطــرة الــي يعيشــها لبنــان اليــوم، فالأزمــات السياســية 
الكــرى تــؤدي إلى انهيــار الوظيفــة الايديولوجيــة للدســتور القانــوني وظهــور الدســتور السياســي مجــردا 
عاريــا دون مواربــة بوصفــه ســلطة أمــر واقــع قائمــة علــى تــوازن سياســي فعلــي في المجتمــع. وكان 
المفكــر الألمــاني الخــافي “كارل شميــت” قــد صــاغ نظريــة “الدســتور السياســي” خــال الأزمــة 
السياســية العميقــة الــي شــهدتها ألمانيــا في ثلاثينيــات القــرن الماضــي مــع ســيطرة الحــزب النــازي علــى 
الســلطة . فقــد أكــد “شميــت” أن القانــون هــو مجــرد أحــكام عامــة تخفــي في طياتهــا قــرارا سياســيا 
محــددا، وفي الأزمــات يتحــرر القــرار السياســي مــن القانــون ويظهــر علــى حقيقتــه كســلطة أمــر واقــع 
لا تحتــاج إلى تبريــر. لذلــك أطلــق “شميــت” تعريفــه الشــهير للســيادة بأنهــا القــدرة علــى الحســم في 
الظــروف الاســتثنائية، أي القــدرة علــى اتخــاذ القــرار حــول الطبيعــة الحقيقيــة للنظــام السياســي في 
دولــة مــا. فالســلطة الســيدة هــي الارادة السياســية الــي يمكنهــا اتخــاذ القرارالشــامل حــول شــكل 



الوجــود السياســي للدولــة ونوعــه 14.

لقــد أنشــأ نظــام الزعمــاء “دســتوره السياســي” الــذي يختفــي عــادة وراء “الدســتور القانــوني” 
في الظــروف العاديــة، لكنــه يعــود ويظهــر في الظــرف الاســتثنائي كــي يفــرض نفســه علــى الدولــة 
والمجتمــع بوصفــه القــرار الأساســي للنظــام السياســي اللبنــاني. هــذا الدســتور السياســي هــو التــوازن 
الهــش القائــم بــن زعمــاء يهــددون دائمــا بالحــرب الأهليــة والعنــف المســلح إذا شــعروا بــأن مصالحهــم 
الســلطوية مهــددة، لذلــك يتحــول التوافــق بينهــم إلى الفضيلــة الكــرى والهــدف الأسمــى الــذي 

يتوجــب علــى الدســتور وســائر القوانــن الرضــوخ لــه. 

إن تســخير الجهــاز القانــوني للدولــة اللبنانيــة مــن أجــل خدمــة مصــالح الزعمــاء بذريعــة التــوازن 
القانونيــة  الضمانــات  وخــرق  الدســتور  تعطيــل  إلى  أدى  الــذي  هــو  الوطنيــة  والوحــدة  الطائفــي 
الأساســية الــي تحفــظ العمــل الســليم والديمقراطــي للســلطة السياســية. وهــو أيضــا الــذي يــرر 
وجــود ميليشــيات مســلحة تنتهــك مبــدأ احتــكار الدولــة للعنــف الشــرعي المنظــم، وتحويــل الســلطة 
القضائيــة والإدارة العامــة إلى مواقــع نفــوذ تديــن بالــولاء لهــذا الزعيــم أو ذاك دون الاكــراث بالصــالح 
العــام. وهــو أيضــا مــا يــرر التعطيــل المتبــادل للمؤسســات الدســتورية عــر تعليــق اجتماعــات مجلــس 
النــواب أو مجلــس الــوزراء كوســيلة للضغــط السياســي أو الإصــرار علــى التحاصــص والزبائنيــة في 
كل وظائــف الدولــة خلافــا للمــادة 95 مــن الدســتور الــي تحصــر التوزيــع الطائفــي في وظائــف 

الفئــة الأولى. 

خلاصــة القــول، أدت هيمنــة نظــام الزعمــاء علــى مؤسســات الدولــة إلى مفاقمــة الخلــل الموجــود 
أصــا في الدســتور اللبنــاني، لكنهــا تعمــدت أيضــا خــرق تلــك المــواد الدســتورية الواضحــة في ظــل 
تعطيــل كامــل لــدور الجهــات الرقابيــة السياســية والقضائيــة الــي فشــلت في وضــع حــد لهــذا الضــرب 
الممنهــج لمنطــق الدولــة. لذلــك، لا يكمــن الحــل فقــط في اقــراح حلــول تقنيــة تقضــي بتعديــل بعــض 
مــواد الدســتور أو تبــي قوانــن اصلاحيــة جديــدة كــون المشــلكة هــي بماهيتهــا سياســية بامتيــاز 
تتجســد في تمــدد الشــبكة الزبائنيــة للزعمــاء ليــس فقــط في كل مرافــق الدولــة بــل أيضــا في المجتمــع 
اللبنــاني الــذي جــرى تفتيتــه إلى مجموعــات تديــن بالــولاء لهــذا الزعيــم أو ذاك، الزعيــم الــذي يدعــي 
تمثيلهــا والدفــاع عــن مصالحهــا وحمايتهــا مــن أطمــاع ســائر الزعمــاء. وبالتــالي، لا يمكــن أن يكــون 

الحــل للأزمــة العميقــة الــي تضــرب لبنــان إلا سياســيا عــر تحريــر الدســتور مــن نظــام الزعمــاء. 

14 - ‘Le pouvoir constituant est la volonté politique dont le pouvoir ou l’autorité sont en mesure de 
prendre la décision globale concrète sur le genre et la forme de l’existence politique propre, autrement dit 
déterminer l’existence de l’unité politique dans son ensemble’ (Carl Schmitt, Théorie de la constitution, 
PUF, 2008, Paris, p. 211-212.).
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د. وسام اللحام

عــالم سياســي مــع التركيــز علــى القانــون الدســتوري والنظــام السياســي ، مؤلــف عــدد مــن الدراســات 
البحثيــة الــي تتنــاول دور الإســام والدســتورية والقيــم المدنيــة والإصــاح السياســي. حاصــل علــى 
دكتــوراه في العلــوم السياســية ويكتــب بشــكل دوري في القضايــا المتعلقــة بالممارســات الدســتورية 

اللبنانيــة.


